
 رارإق، زائريالمسؤولية السياسية للحكومة في القانون الجتكريس    ،د. بن حيدة محمد   
 .لمسؤوليتها أم ضمان لإستمراريتها

 

 

(2022)/ 02، العدد الثامن المجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون   
  

565 

 المسؤولية السياسية للحكومة في القانون الجزائري تكريس

  المسؤوليتها أم ضمان لإستمراريته إقرار 

The political responsibility of the government in Algerian law  

Acknowledgment of its responsibility or a guarantee of its 

continuity 

 
 اضر قسم "ب".حيدة محمد، أستاذ محبن د.   

 ،لمركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تموشنتاقسم الحقوق، 
benhmed04@gmail.com 

 

 16/06/2022شر: تاريخ الن           05/11/2020تاريخ القبول:          12/06/2020تاريخ الإرسال: 
 

 

 : ملخص

 السلطة تلاما الوثيق باستتجسد أهمية تكريس المسؤولية السياسية للحكومة في إرتباطه       

وهي  وإستمرار ممارستها، بل ويترتب على إقرارها سقوط إحدى أهم المؤسسات الدستورية

ود ي بقيالحكومة مما يؤدي إلى تهديد استقرار الدولة ككل، لذا أحاطها القانون الجزائر

في  إجرائية وزمنية شكلت عائقا أمام البرلمان لممارستها، وهو ما فرض ضرورة البحث

 .مدى فعاليتها، وهل تشكل وسيلة لإقرار مسؤولية الحكومة أم ضمان لإستمراريتها

مس مة، ملتالمسؤولية السياسية، مخطط عمل الحكومة، بيان السياسة العاكلمات مفتاحية:  

 الرقابة، طلب التصويت بالثقة.

Abstract:  

The importance of devoting political responsibility to the 

government is embodied in its close association with the receipt of 

the authority and the continuation of its exercise. Indeed, its 

approval results in the fall of one of the most important 
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constitutional institutions, which is the government, which threatens 

the stability of the state as a whole. Researching its effectiveness, 

and whether it constitutes a means to establish the government's 

responsibility or a guarantee of its continuity. 

Keywords: Political responsibility; government action plan; policy 

statement; motion of censorship; confidence vote request. 

 

 

 

 benhmed04@gmail.comيميل: ، الإمحمد بن حيدة: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

فافية ها شإقرار المسؤولية السياسة للحكومة من المعايير التي تقاس ب يعد

مي ات التي تحالحكم، ومن الآليات التي تكفل المصلحة العامة، ومن الضمان

 لعملاحقوق وحريات الأفراد، بل ويعتبرها بعض فقهاء القانون العام أهم من 

ن خلال غة مالتشريعي وسن القوانين، لذا فقد أولت لها مختلف القوانين أهمية بال

 تنظيمها دستوريا ومنحها بذلك قدسية منيعة وأدرج صلاحية إقرارها ضمن

 تها.سائلعلى الحكومة لتأمين شفافيتها وم الدور الرقابي الذي يفرضه البرلمان

للحكومة وتكمن أهمية الموضوع في أن إقرار المسؤولية السياسية 

ما كذلك  ومباشرتها لها، ويتحققيرتبط إرتباطا وثيقا باستلام الحكومة للسلطة 

 12-16وي القانون العضوأحكام الدستور  بموجبحدد القانون الجزائري 

قات الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاالمحدد لتنظيم المجلس 

عملين على  ، بموافقة المجلس الشعبي الوطني1يفية بينهما وبين الحكومةالوظ

 طةلإستلام السل عمل الحكومةمخطط  ، العمل الأول الموافقة على أساسيين

 ةالعام البيان السنوي للسياسةثم العمل الثاني هو الموافقة على  ،ومباشرتها

 .مدى التزامها بتنفيذ مخططهاعلى  تأكيدللإستمرار فيها وال
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لى مرهون بموافقة المجلس الشعبي الوطني عوعليه فإن بقاء الحكومة 

، تهاستقالوضع حد لنشاطها بتقديم االسياسية و تهاإقرار مسؤوليعملهما وإلا تم 

اسي سيعليه سقوط إحدى أهم المؤسسات الدستورية في النظام الوهو ما يترتب 

 .دي إلى تهديد استقرار الدولة ككلمما قد يؤ

 أمام هذا الأثر القانونيمن هنا تتجلى الهدف من الموضوع خاصة 

والقيود الشروط جملة من بالقانون الجزائري  والذي تصدى له ،الخطير

، إلا ةلدولكفل نوعا من الإستقرار لمؤسسات االإجرائية والزمنية التي يمكن أن ت

شكل من جهة أخرى عائقا الإجراءات ممارسة هذه لشروط وه اتحقيق هذأن 

 لوطنياالمجلس الشعبي حل  إمكانيةحال دون ممارستها وقيدا قانونيا وصل إلى 

هذه البحث في مدى فعالية ضرورة دون التضحية بالحكومة، وهو ما يفرض 

 ضمان في المرتبة لمسؤولة الحكومة السياسية، ودورها الوسائل الرقابية

 توارن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.ال

 : الإشكالية

ري؟ القانون الجزائفي  مسؤولية الحكومة السياسية نطاق تحقيقما هو 

مة لتحقيق مسائلة حقيقة للحكو ية وكفالة النصوص المنظمة لهوما مدى كفا

  .توازن بين السلطات؟ وضمان

 :المنهج المعتمد

ك نهج التحليلي كمنهج أساسي، وذلاعتمدنا في هذه الدراسة على الم

 يلهاباستقراء النصوص القانونية المكرسة لمسؤولية الحكومة السياسية وتحل

 ذلك لتحديد نطاق ممارستها ومعرفة مدى حمايتها وكفالتها له، مستعينين في

 بالمنهج المقارن الذي فرضه التباين والإختلاف في تنظيمها عبر مختلف

ل لاختلاعرفها القانون الجزائري لاستظهار النقائص واالنصوص القانونية التي 

 بينها.
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 :الخطة

حاولنا الإجابة على هذه الإشكالية من خلال خطة بحث مكونة من 

تحديد بومة محورين، المحور الأول تناولنا فيه  إقرار المسؤولية السياسية  للحك

ات وإجراء نطاق ممارستها بإبرازالأعمال التي ترد عليها وآليات ممارستها

لرقابة ان امباشرتها، أما المحور الثاني فتناولنا فيه حقيقة هذه المسولية بعنو

لال خمن  مدى تحقيقهاالبرلمانية ضمان لإستمرار الحكومة وذلك بالوقوف على 

التي تحول دون ممارستها والعوائق التي تحول دون الشروط والإجراءات 

 مباشرتها.

 للحكومة إقرار المسؤولية السياسية .1

بتقديم استقالتها، وترتبط هذه الإستقالة  2تقوم مسؤولية الحكومة السياسية

ان ة والبيبممارسة بعض الأعمال دون غيرها والمتمثلة في مخطط عمل الحكوم

 عدم ، وتتحقق بممارسة مجموعة من الآليات تتمثل فيالسنوي للسياسة العامة

 كومة، أو بعدم تصويته علىموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط الح

أو بعدم الموافقة على طلب  ،ملتمس الرقابة الذي يقترحه بعض أعضائه

 .الحكومة تقترحهالتصويت بالثقة الذي 

 :الأعمال التي تقوم عليها المسؤولية السياسية 1.1.

 ياسيةالأعمال التي تقوم بموجبها المسؤولية الس حدد المؤسس الدستوري

ه في عملين أساسين، مخطط عمل الحكومة والذي بموجب للحكومة، والمتمثلة

من ة تضتستلم الحكومة السلطة وتباشر مهامها، والبيان السنوي للسياسة العام

 من خلالها استمرار بقائها وعملها.

 :مخطط عمل الحكومةعرض  .1.1.1

يعتبر عرض مخطط عمل الحكومة أول عمل تقوم به الحكومة بعد 

سب ثقتها ومباشرة نشاطها، فهو الرخصة أو وذلك بهدف ك ،تعيينها مباشرة

التأشيرة التي يمنحها البرلمان للحكومة في مباشرة مهامها، وهو الميثاق الرسمي 
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وقد ، 3بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة

من الدستور الجزائري "يقدم  94نظمه المؤسس الدستوري بموجب المادة 

ول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة الوزير الأ

 عليه،...".

فهو عبارة ، 4وأمام غياب التعريف الدستوري لمخطط عمل الحكومة

ة عمل وآليات إجرائية توضع من أجل توضيح طريقة تنفيذ وتجسيد طخعن 

، ةلاجتماعيت المجالاافي كافة  برنامج رئيس الجمهورية في مختلف المجالات

 .جيةرخالت العلاقاوالي دولون التعاافي مجال ، وفاعيةدلوالأمنية واية دقتصالاا

بعد ضبط الحكومة لمخططها يتم إجراء عرض المخطط على مجلس 

ائري" تعد من الدستور الجز 93الوزراء وهو ما بينته الفقرة الثالثة من المادة 

 رضلعاالحكومة مخطط عملها وتعرضه على مجلس الوزراء"، وعليه فعملية 

 .نيوطلا لشعبيس المجلم اماأه ميدقبل تق هي إجراء دستوري إلزامي

 ها جميعرلة يحضدولامية سامية في وهيئة حكراء وزلس امجلويعتبر 

ن مة مولحكس امجلن اقا مطسع نو أوفه ويرأسه رئيس الجمهورية الوزراء

ذ تخااو لةدولعامة للالسياسة د ايدتحوصلاحياته، ويتولى عملية  عضائهث أحي

ص ولنصا يعرفقة على مشاوالماو ، والدراسةمةولحكزم التي تلالهامة ت ااررالقا

 .يعيرلتشاابع طلذات ا

، عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطنيثم يعرض 

جلس الشعبي الوزير الأول بعرض مخطط عمل الحكومة على الميقوم حيث 

ب ره المؤسس الدستوري بموجوهو الإجراء الذي أقالوطني للموافقة عليه، 

 " يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي 94المادة 

ة الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقش

( يوما 45عامة، ويجب أن يكون عرض المخطط خلال الخمسة والأربعين )

 .12-16من القانون العضوي  47الموالية لتعيينها كما بينت ذلك المادة 
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ور لمحاا لى جميعإ هذا الإجراء للمجلس الشعبي الوطني التطرق يكفلو

ة حيالن ايدمياف لمتعلقة بمختل، وامخطط عمل الحكومةجة في درلماسائل ولوا

رار ، بما يضفي الموضوعية للقلةدولالاجتماعية في وا يةدلاقتصاوالسياسية ا

 داءويسمح له بإب، ٕنامجرلبذا احيال ه عبيالذي يتخذه المجلس الوطني الش

 ، ومما تجدر الإشارة إليه أندتجإن ووالتعديلات ت اظلتحفت وااظلملاحا

يس ا ولالمسؤولية السياسية أصبحت تنصب على الآليات والكيفيات التي تنفذ به

 .5على محتوى برنامج الحكومة

مجلس يتعين قبل الموافقة على مخطط عمل الحكومة من طرف الكما 

ور "... من الدست 94وهو ما بينته المادة  ،الشعبي الوطني إجراء مناقشة عامة

لذي وهو المعنى اويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة"، 

 علىف ، وعليه12-16من القانون العضوي  47ن المادة الفقرة الثانية ماقرته 

 .بشأنهار خّيمس ليو هإذن، ولمناقشة ا بإجراءم لقياس المجلا

لمناقشة اه ذه لإجراءددة محدة م 12-16وقد حدد القانون العضوي 

واب نى للنحتى يتسك لوذ واب،لنالى إنامج رلبا تبليغ نم( 07) مياأها بسبعة درق

 دةلمت اكاند قدي، ومج شلنقاون افيك ،هواعلى محترف لتعواعليه ع لاطلإا

 امأي ساعة  72 :ــــب ددةحم 1997لسنة س خلي للمجلدالم ااظلناسابقا في 

دة نة بالمرمقادا جرة قصيدة هي مواب، ونامج للنرلباتبليغ ن مم ياأل ثلاثة ديعا

  .لحاليةا

ك لذهمية وأمة ولحكانامج رل بوفي فتح مناقشة ح زاميلإلاابع طلم اغر

، هارختياواتها دارإ ضمة يخضع لمحولحكن طرف افيها م داربما ذ لأخا أنلا إ

يمكن الفقرة الثانية من الدستور الجزائري " 94نص المادة وهو مايستشف من 

مع  للوزير الأول تكييف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور

" يتم 12-16من القانون العضوي  49رئيس الجمهورية..."، وكذا المادة 

 التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد تكييفة إن أقتضى الأمر...".
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ن ارة " يمكن" عدم إلزامية المناقشة، وما يتمخض عنها موتفيد عب 

 فقا لماومة ولحكامخطط عمل ف عملية تكيين عليه فإو اقتراحات وتوصيات

لوزير الأول ية لريدلتقاة طلخاصة به تخضع للسلالمناقشة اعليه رت سفأ

 . 6باستشارة رئيس الجمهورية

بار أنه كما أن استشارة رئيس الجمهورية أمر ضروري على اعت

ر بالاعتن ابعيذ لأخاية في رلحاكامل ظر ولناسع ك والذله بو صاحب البرنامج

يبقي على أو  ،وابلنن طرف المناقشة ما التي تمخضت عنت اظلملاحا

ري يالاختاابع طلا فإنعليه و تحويرات،ت أو يلادية تعأو دون نامج كما هرلبا

 .لمناقشةاقيمة ن مص ينقف للتكيي

 :لسنوي للسياسة العامة للحكومةتقديم البيان ا .2.1.1

العمل الثاني الذي تقوم به الحكومة  7يعتبر بيان السياسة العامة للحكومة

يشكل وها، وذلك لتظهر مدى التزاماتها بتنفيذ مخطط العمل الذي قدمته عند تعيين

 سيلةومراقبة للحكومة حتى تستمر في عملها، فبيان السياسة العامة للحكومة 

قائص الن ان بما تم تطبيقه وتنفيذه من مخطط عمل الحكومة وإبرازلإبلاغ البرلم

 . 8والصعوبات وهو في طور الإنجاز

 ا عنفيمكن البرلمان من الإطلاع على الحقائق والمعلومات التي يحوزه

وبذلك يمنح لهم وسيلة وآلية ومقياس لمراقبة أعمالها، ، 9واقع الحكومة وأدائها

 ائمةقجراء الذي لا يستعمل إلا من طرف حكومة فبيان السياسة العامة هو الإ

 ديدةتمت المصادقة على برنامجها تقدم بموجبه سنويا عرضا عن التطورات الج

 .10والهامة لحصيلة سياستها

حدد ونص المؤسس الدستوري على إلزامية تقديم بيان السياسية العامة، 

أن  على الحكومةفي فقرتها الأولى" يجب  98آجال تقديمه، حيث أقرت المادة 

و ، وهتقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة ..."

 .12-16من القانون العضوي  51المعنى الذي أكدته المادة 
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 ، وحددتلعامةالسياسة ن اعن بيام يدبتق 11وتفيد عبارة "يجب" الإلزامية

 مخطط عملعلى  قةدلمصاايخ رتان حسابها ميبدأ لتقديمه بسنة منية دة زم

 يسمح بيان السياسية العامةو، 12نيوطلا لشعبيس المجلن طرف ام مةولحكا

 لمخطط هاقبيطتدى ممراقبة و مةولحكاعمل  بتقييم للمجلس الشعبي الوطني

س لللمجح ويعد تحديد المدة إجراء مهما يسم ،نيا لهدائها ميأداكيفية وعملها، 

على  فقومتيجعله ن لبيام ايدتقفي  دة لما لأن عدم تحديد بشكل دوري،متابعة 

 تقييمه.ولها تتبع عمبذلك س لمجلاعلى  ويتعذرمة ولحكدة ااإر

م، لعاوي السنالمتضمنة في بيانها ور المحاط وامة للنقاولحكرض اعد بع

س لمجلوى المناقشته على مستن لبياذا اهطرح يضا  أ بجور أوستدلن افإ

"  51مادة من الدستور وال 98من المادة الفقرتين الثانيتين ص ني بنوطلالشعبي ا

 زاميةلوإ مة"ولحكا تتناول عملمناقشة إجراء لعامة السياسة ن ابيا يترتب على

، كومةمناقشة مخطط عمل الحلتي تتمتع بها الأهمية س اتكتسي نف لمناقشة هناا

ة مولحكن طرف اه مم أداؤعلى ما تع لاطلاا نمواب لنن اخلالها يتمكن مث حي

 لىؤدي إي مما، لمستقبليةابه في سياستها وض لنهزم اما تعت، وماضيةلالسنة افي 

 . بلمناسف اقولمذ اتخان اموا ليتمكنواب لنم اماأية رؤلاضيح وت

 ذتخاا قين طرعواء س، عليهامترتبة لر الآثاالمناقشة في اهمية أوتتجلى 

ف ن طرقابة مس رملتمداع يأو إ، مة كخاتمة للمناقشةولحكال عمل وحلائحة 

 نها عدبعاإلى إمة وللحكذار نرد إمجن  مك لن ذعر ينج دما قس، ولمجلا

 ، أو طلب الحكومة التصويت بالثقة.ليتهاؤومسطرح ة  بطلسلا

 .المسؤولية السياسية للحكومةآليات إقرار . 2.2

ل ط عمتقوم المسؤولية السياسية للحكومة في حالة عدم الموافقة على مخط

عدم بأو  لتمس الرقابة الذي يقدمه أعضاء البرلمانالحكومة، أو بالتصويت على م

 ا.الموافقة على طلب التصويت بالثقة الذي تقدمه الحكومة من تلقاء نفسه

 :الحكومةعمل عدم موافقة البرلمان على مخطط . 1.2.2
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تطرح مسؤولية الحكومة إذا رفض البرلمان مخطط عملها إذ عليها 

يتعين  لذيهورية اول استقالته لرئيس الجمتقديم استقالتها، حيث يقدم الوزير الأ

ير الأول "يقدم الوز 95أول وحكومة جديدة وهو ما أقرته المادة عليه تعين وزير

طني الو استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي

 لاجلس على مخطط عمل الحكومة"، وتأتي هذه الاستقالة كنتيجة طبيعية لأن الم

لة يمكنه الموافقة على قوانين تأتي تنفيذا لعمل حكومي سبق وأن رفضه جم

 وتفصيلا.

فإذا رفض النواب الموافقة على مخطط عمل الحكومة يعني إقرار 

ب المترت لأثرامسؤوليتها وبالتالي تقديم استقالتها )الاستقالة الوجوبية(، كما أن 

ة لمادالأمة أشارت إليه ا على تقديم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة لمجلس

ن أوالمتمثل في إمكانية إصدار مجلس الأمة اللائحة هذه الأخيرة إما  80

ة تتضمن تأييدا أو نقد لهذا المخطط، لأن مجلس الأمة ليس مخول له إثار

ا سؤوليتهحل فالمسؤولية السياسية للحكومة باعتباره الغرفة العليا غير القابلة لل

تقديم عرض حول مخطط عمل الحكومة لمجلس  ى أن، فضلا عل13تنتفي أمامه

مة لحكوالأمة يعتبر غير دستوري لغياب النص القانوني المنظم لذلك، كما أن ا

وني تعتبر غير ملزمة بأن تحصل على موافقة مجلس الأمة لغياب الأثر القان

 .14المترتب على ذلك

 متهومما يؤخذ على هذه الرقابة هو أن مسؤولية الوزير الأول وحكو

 لاهذا غير مبررة لأن المخطط تم تطبيقه بناء على برنامج رئيس الجمهورية ول

لذي يكون المؤسس الدستوري قد وقع على تناقض يتحمل تبعته الوزير الأول ا

 يجد نفسه مضطرا لتقديم استقالة حكومته.

 :. التصويت على ملتمس الرقابة2.2.2

ة بعد إصدار الائحة والتي لا يعتبر ملتمس الرقابة بمثابة الوسيلة الثاني

، فملتمس الرقابة يمكن للبرلمان من خلاله إظهار استيائه 15ترتب أي أثر قانوني



 رارإق، زائريالمسؤولية السياسية للحكومة في القانون الجتكريس    ،د. بن حيدة محمد   
 .لمسؤوليتها أم ضمان لإستمراريتها

 

 

(2022)/ 02، العدد الثامن المجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون   
  

574 

 16من الحكومة وإجبارها على الاستقالة، وقد نظم المؤسس الدستوري الجزائري

"... كما يمكن أن يترتب على  98هذه الآلية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

يداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام هذه المناقشة إ

أدناه"، ولم تعرف الجزائر هذه الآلية أو الوسيلة إلا  155و 154و153المواد 

الذي أعطى النواب المجلس الشعبي الوطني الحق أثناء  1989في ظل دستور 

ف تقرير مناقشة السياسة العامة إمكانية التصويت على ملتمس الرقابة بهد

 . 1996المسؤولية السياسة للحكومة وهو ما يؤكده دستور 

أن يوقعه سبع  17اشترط المؤسس الدستوري لقبول ملتمس الرقابة

دستور من ال 153( عدد النواب كما بينت ذلك الفقرة الثانية من المادة 1/7)

 ل" وهو( عدد النواب على الأق1/7"ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع )

دم ، كما يشترط ع12-16من القانون العضوي  58المعنى الذي أكدته المادة 

ي فني ولقانب النصااتوقيع  النائب الواحد لأكثر من ملتمس رقابة واحد، ويعد 

ت حاومطلق ايحق ممة لولحكن ابيان كار إذا فولتاصعبة ر نسبة غيد قيع يعولتا

ـر غيب لأسبان اها مرلغيأو  ،18سليمةر مة سياسة غيولحكج الانتهاودة لمنشا

لتي امثلا  نسارنة كفرلمقاامة ظلأنض انة ببعرعا ما مقاوتفعة  نرنسبة مد نها تعأ

 .19سلملتمال ولقبواب لنا (1/10)ر عش قيعوها تورسترط  ديشت

ر تأتي عملية إيداع ونشت قيعاولتن اموب لطلمدد العء استيفاد ابع

ون من القان 60ه المادة وتعليق وتوزيع ملتمس الرقابة وذلك حسب ما نظمت

، حيث يقوم بعملية الإيداع مندوب عن أصحابه، ويكون 12-16العضوي 

ص ملتمس نر نشإجراء  عملية الإيداع ثم يليس، لمجلب امكتدى لالإيداع 

ه مع ابقطتدى من مد لتأكم اليتس لمجلت اسمية لمناقشارلدة ايرلجاالرقابة 

 ةيعه على كافوزتو تعليقه ب جكما ي ،مة لأحكامهظلمنايعية رلتشوص النصا

 .هعليت يولتصو المناقشته دا لكافي له تمهيم الإعلاق ابعا لتحقيك طلواب و ذلنا
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قبل  سلملتمذا احلة مناقشة هرلسابقة تأتي ما الإجراءاتء ستيفاد ابع

حدد المشرع الجزائري الأطراف التي تتولى عملية  دق، وعليهت يولتصا

 بصحادوب أمن، لبهاطعلى ءا مة بناولحكا هي:ر ولحصاعلى سبيل المناقشة 

خل دلتافي ب غريب نائ ،سلملتمد اخل ضدلتافي ب غريب نائ ،قابةرلس املتم

 همونكل الأطرافه ذلمناقشة على هاخل في دلتا تحديدر يعتبو، سلملتمد التأيي

ن إفن يرلآخاما س، ألملتمذا اهك يرتحن لناشئة عاقابة رلابعلاقة ن لمعنييا

ل مما يجع س،لملتمب اصحاأكفة أو مة ولحكاجيح كفة رفي تور دخلهما له دت

نها عر ما يسفوء لآلية على  ضاه ذه كيرنتيجة تحم لحسد ممهدان لمناقشة ميا

 .لحالابيعة طلمناقشة بد ابعت يوتصن م

يت ألزم المشرع الجزائري بضرورة احترام آجل ثلاثة أيام قبل التصو

ة ن المادمنية ة، وهو ما يفيده نص الفقرة الثاابتداء من تاريخ إيداع ملتمس الرقاب

" لا يتم  12-16من القانون العضوي  62من الدستور وكذا المادة  154

ي مدة ( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة"، وه3التصويت إلا بعد ثلاثة )

ح قتراتسمح للحكومة ومؤيديها بإجراء الاتصالات الأزمة قصد ضمان إخفاق الا

م ماألمجال اقناع المترددين بالوقوف إلى جانبها  أي أنها تفتح عن طريق إ

وط ة للضغنتيجأو قفه وفي م لتراجعما إقيعه وتن عن قعيولمد احأل زمكانية تناإ

د ق  نهاأكما ، جهةن للائحة ماعلى ن قعيولمامة على ولحكاسها رتماد لتي قا

 .نيرخآ أيرب حسرى خأجهة ن مواب لنن ابيق لتنسيور و التشاا فيم تسه

تعتبر مرحلة التصويت المرحلة الأخيرة والحاسمة لما يترتب عليها من 

آثار قانونية تستوجب استقالة الحكومة في حالة عدم الموافقة على اللائحة، وقد 

اشترط المؤسس الدستوري للموافقة على ملتمس الرقابة تصويت أغلبية ثلثي 

-16من القانون العضوي  62والمادة  154( النواب حسب نص المادة 2/3)

 بلنصاذا امما يجعل ه، عملياق لتحقياصعبة ددة غلبية متشأ، والتي تعتبر 12

س سؤلمب اترلتي الآلية اه ذهك يرفعالية تحم ماأمنيعا  حاجزالمبالغ فيه ا
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بية وجولالاستقالة ابيانها ف لسالا للإجراءاتفقا و عمالهاإعلى وري ستدلا

  .مةوللحك

 :ة على طلب التصويت بالثقة. عدم الموافق3.2.2

لب يمكن للحكومة إثارة المسؤولية السياسة بمبادرة منها عن طريق ط

عن  احثاالتصويت بالثقة، حيث يتقدم به الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء ب

ية ثقة المجلس دعم الحكومة ويلجأ إلى هذا عندما تكون هناك معارضة سياس

ى ة إلي الساحة السياسية فهنا تتوجه الحكومسواء من قبل النواب أو من هم ف

 المجلس الشعبي لطلب الثقة وتأكيدها بالأغلبية البرلمانية.

طلب من ي"... للوزير الأول أن  الفقرة الثالثة 98وهو ما كرسته المادة 

لثقة ائحة المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لا

أن  هوريةاستقالة الحكومة في هذه الحالة  يمكن لرئيس الجميقدم الوزير الأول 

ة أن تقدم أدناه يمكن الحكوم 147يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 

 .إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العام" 

 وقد ربط المؤسس الدستوري إجراء وآلية طلب الثقة ببيان السياسة

سة لسيااثار التي يمكن أن تتأتي عن منافسة بيان العامة وبالتالي فهو من الآ

بط، الر العامة شأنه في ذلك شان اللائحة وملتمس الرقابة، حيث أول البعض هذا

به ق طلعلى أن الحكومة مخيرة بين اللجوء إليه من عدمه والنواب لا يملكون ح

ى لة عأو إجبار الوزير الأول عن ذلك، واعتبار هذا الإجراء كرد فعل للحكوم

سلطتين ن الالمعارضين لها وتأكيد تأييد الأغلبية لها وبالتالي ضمان التوازن بي

 .وعليه فإن طلب الثقة لا يطلب إلا عقب البيان السنوي للسياسة العامة

ويترتب على عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة 

، حيث يقرر الوزير الأول 20المسؤولية السياسية للحكومة وبذلك تستقيل الحكومة

استقالة حكومته وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية قبول الاستقالة دون أن 

لم يحدد النتائج  1989، والملاحظ وقد أن دستور 129يلجأ إلى أحكام المادة 
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حيث نص  1996المترتبة على ذك، لكن زال هذا الغموض بموجب دستور 

ب من المجلس الشعبي الوطني تصديا بالثقة على أن لرئيس الجمهورية أن يطل

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته، 

لى أحكام  في هذا الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إ

 .2008ه التعديل الدستوري لسنة وهو ما أكد 129المادة 

  .ضمان لاستقرار الحكومة الرقابة البرلمانية .2

يتضح مما سبق، وباستقراء النصوص القانونية المكرسة لآليات 

ن وإجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومة توجهها نحو ضما

ل تحو استقرار الحكومة وليست لإقرار مسؤوليتها، وذلك من خلال القيود التي

لى يت عبرلمان، والتباين في التصودون ممارستها والمتمثلة في إمكانية حل ال

 هذه الآليات.

  :حل المجلس الشعبي الوطني .1.2

 رغم تكريس المؤسس الدستوري لمسؤولية الحكومة السياسية إلا أنه

مل طط عقيدها بإمكانية الحل الوجوبي للبرلمان في حالة عدم الموافقة على مخ

ديد موافقة جذا لم تحصُل من " إ 96الحكومة للمرة الثانية، وهو ما بينته المادة 

ن لشؤواالمجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا، تستمر الحكومة القائمة في تسيير 

 لاثةالعادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ث

 ( أشهر".3)

كما يمكن اللجوء إلى حل البرلمان في حالة عدم التصويت على طلب 

تور الجزائري أنه قبل قيام رئيس الجمهورية قبول استقالة الثقة حيث أقر الدس

الحكومة نتيجة عدم تصويت المجلس الشعبي الوطني على طلب الثقة، يمكن أن 

من الدستور، حيث نصت  147يلجأ رئيس الجمهورية إلى تطبيق أحكام المادة 

ن يلجأ "... وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أ 98الفقرة السادسة المادة 

، هذه الأخيرة التي تنص على أنه " 147قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 
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يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء 

انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس 

 ل".الشعبي الوطني رئيس المجلس الدستوري والوزير الأو

مة وعليه فإن إقدام المجلس الشعبي الوطني على حجب الثقة من الحكو

 وليةيجعله عرضة للحل وهو ما سيؤدي إلى تعطيل أو تجميد ميكانيزمات المسؤ

أنه  نوابالسياسية وإلزام المجلس على الموافقة عل طلبات الحكومة، لأن علم ال

ل الح م النيابية نتيجةفي حالة الرفض سيعرضون أنفسهم للخطر وفقدان مقاعده

 يجعلهم يحسبون ألف حساب قبل إقدامهم على هذا الإجراء.

ء ويختلف الحل في هذه الحالة عن الحل الوجوبي والذي لا يكون بنا

 لمرةعلى قرار جهة وإنما يحدث تلقائيا إذا ما رفض المجلس مخطط الحكومة ل

شخصي وسلطة من الدستور فالحل هنا اختصاص  147الثانية، أما المادة 

 خاصة لرئيس الجمهورية لا تمارسها أي سلطة أو شخص آخر، كما لم يلزمه

 الدستور عند ممارسته سلطة الحل احترام  أي شرط جوهري من شأنه تقييد

رية سلطته هذه كما لا نجد ضمن مقتضياتها ما يوحي بأن إرادة رئيس الجمهو

 في اللجوء إلى الحل مرتبطة بسياسات معينة .

ني الشروط الشكلية المتمثلة في استشارة المجلس الشعبي الوط وتبقى

 وغيره من الهيئات التي نظمتها المادة غير ملزمة وإن حل المجلس تبقى

 الحكومة بصفة مؤقتة حتى ينتخب مجلس شعبي جديد.

التناقض الثاني هو أنه في حالة ما تمت استقالة الحكومة على إثر رفض 

ئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نفس الحكومة المقالة مخطط عملها فإنه بإمكان ر

وتعود بنفس مخطط عملها الأول لأنه لا يوجد نص دستوري يمنعه من ذلك، 

وعليه يكون المجلس مرغما على الموافقة في المرة الثانية لأنه سيتعرض للحل 

الوجوبي وهو الشيء الذي يحسب له النواب ألف حساب، وتبقى الحكومة هي 
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ثلاث  03م بتسييره أثناء حله إلى غاية انتخاب مجلس جديد في غضون من تقو

 أشهر.

 :تباين الأغلبية في التصويت. 2.2

 تمثليمر ملتمس الرقابة بمرحلتين أساسيتين مرحلة المرحلة الأولى وت

عليه  وقيعفي التوقيع على ملتمس الرقابة، ويتمثل النصاب القانوني المطلوب للت

( 1/7ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع ) 21لجزائريكما حدده القانون ا

، حيث قابةعدد النواب على الأقل، والمرحلة الثانية هي الموافقة على ملتمس الر

تصويت بمن الدستور "... تتم الموافقة على ملتمس الرقابة  154أشارت المادة 

 ( النواب.2/3أغلبية ثلثي  )

تين من حيث النصاب القانوني وبذلك يتجلى الاختلاف بين المرحل

د ون قالمطلوب، وعليه فاشتراط القانون الجزائري نسبة معتبرة من النواب يك

ر تقراقلص حظوظ المجلس الشعبي الوطني في إقامة المسؤولية وبالتالي دعم اس

لنواب زائد ا 1/3الحكومة ذلك أنه أقر بإمكانية قيام حكومة أقلية مساندة من قبل 

ناقص نائب واحد، كما أن التصويت على  2/3ارضه من نائب واحد ومع

ذين ا الملتمس الرقابة فإنه يعتد بتلك الأصوات التي جاءت معارضة للحكومة أم

هم امتنعوا عن التصويت أو كانوا محايدين أو ألغت أصواتهم يعتبرون وكأن

 صوتوا لصالح الحكومة أي ضد ملتمس الرقابة.

س لمجلط بنوعية الأغلبية السائدة في اوعليه فإن ملتمس الرقابة يرتب 

جاح نالشعبي الوطني فإذا كانت الحكومة حائزة على أغلبية واضحة فإن حظوظ 

 ملتمس الرقابة تكون ضئيلة جد.

أما النصاب القانوني المطلوب لمنح الثقة للحكومة فيكون بالأغلبية 

المعنى  ، وهو12-16من القانون العضوي  65البسيطة كما بينت ذلك المادة 

الذي تداركه المشرع الجزائري بعد أن تصدى له المجلس الدستوري برأيه 

المتعلق بمراقبة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 
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ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة فيما يخص 

لى أن يكون التصويت بالثقة )الفقرة الثانية( منه والتي نصت ع 64المادة 

الأغلبية المطلقة، حيث أقر المجلس بعدم دستورية المادة لأن المؤسس 

الدستوري بين صراحة وعلى سبيل الحصر الحالات التي يشترط فيها أن يكون 

( من  5) الفقرة  84التصويت بالأغلبية المطلقة دون أن يشترط بمقتضى المادة 

قة على لائحة الثقة، وعليه فإن إشتراط المشرع الدستور تلك الأغلبية للمواف

التصويت بالأغلبية على لائحة الثقة يعد غير دستوري لمخالفته أحكام المادة 

 .22السابقة وبالنتيجة يكتفي التصويت بالأغلبية البسيطة على لائحة الثقة

 ف لنوعليه فإن اشتراط الأغلبية البسيطة حتى تنال الحكومة الثقة سو

ب عثرة في وجهها لأن هذه الأغلبية سهلة التحقق وهذا عكس نصايقف حجرة 

 الأغلبية المشددة لإسقاط الحكومة بواسطة ملتمس الرقابة.

بية ورغم أن القانون العضوي نص على أن التصويت بالثقة يكون بالأغل

ته ماد المطلقة إلا أن المجلس الدستوري رفض ذلك استنادا إلى أن الدستور في

فاء لاكتترط الأغلبية للموافقة على لائحة الثقة ومال إلا ذلك بالم يش 84/05

 بالتصويت بالأغلبية البسيطة.

وعليه فإن استقرار الحكومة واستمرارها هو الذي كان يسعى إليه 

المؤسس الدستوري حيث أنه الأمر بالنصاب الذي يتضمن بقاء واستمرار 

تعلق التحقيق بينما لما يالحكومة في مهامها حيث أنه كان يشترط نصاب سهل 

قل نالأمر بإسقاط الحكومة  شدد في النصاب إلى حد يصعب جدا تحققه إن لم 

 يستحيل.

 الخاتمة:

كرس الجزائري ين من خلال الدراسة أن المؤسس الدستوري تب

كنتيجة للراقبة البرلمانية لعمل الحكومة بهدف مة والمسؤولية السياسية للحك

وحدد بذلك نطاق طتين التشريعية والتنفيذية، للستحقيق الفصل المرن بين ا
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ممارستها وآليات تحقيقها، إلا أنه وباستقرائنا للنصوص القانونية المكرسة لهذه 

المسؤولية تضمنت قيودا إجرائية شكلت عائقا دون تحقيقها بل وضمانا 

 لإستمراريتها، وهو ماتوضحه النتائج التي توصلنا إليها والمتمثلة فيما يلي:

لية ن القانون الجزائري كرس الرقابة البرلمانية بهدف إقرا المسؤوأ

ة السياسية وحدد نطاق مماستها من خلال عملين أساسيين مخطط عمل الحكوم

مل وبيان السياسة وبين أليات إقرارها من خلال عدم الموافقة على مخطط ع

يت تصوب الالحكومة أو بالتصويت على ملتمسالرقابة، أو بعدم الموافقة على طل

 بالثقة المقدم من طرف الحكومة.

 تجميد ل أوإلا أن تقييد هذه الآليات بإمكانية حل البرلمان يؤدي إلى تعطي

ات ميكانيزمات المسؤولية السياسية وإلزام المجلس على الموافقة على طلب

الحكومة، لأن علم النواب أنه في حالة الرفض سيعرضون أنفسهم للخطر 

م دامهلنيابية نتيجة الحل يجعلهم يحسبون ألف حساب قبل إقوفقدان مقاعدهم ا

 على هذا الإجراء.

كما أن التباين في التصويت على هذه الآليات باشتراط القانون 

 مجلسالجزائري نسبة معتبرة من النواب لممارسة ملتمسالرقابة يقلص حظوظ ال

فإن  عكسومة،والالشعبي الوطني في إقامة المسؤولية وبالتالي دعم استقرار الحك

ي فثرة اشتراط الأغلبية البسيطة حتى تنال الحكومة الثقة سوف لن يقف حجرة ع

امة وجهها لأن هذه الأغلبية سهلة التحقق وهو ما يوضج بجلاء الهيمنة الت

للحكومة وسيطرتها بل وضمان إستمراريتها وهو مايفرغ هذه الرقابة من 

 محتواها.

 ا يلي:وتتمثل الاقتراحات في مراجعة م

ة ضرورة إشتراط تشكيل حكومة جديدة بتركيبة جديدة تفاديا لإمكاني

إعادة نفس الحكومة، مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال 

 إجراءات حل البرلمان، وتقييدها.
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 قابةالتعديل في النصاب القانوني المشترط في التصويت على ملتمس الر

 ترامولا يعيقها، كل ذلك في إطار إح وطلب الثقة، بشكل يضمن تفعيل الآلية

 .نهماالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإحترام الفصل المرن بي

تكريس المسؤولية الفردية للوزير بموجب الدستور، للرقابة على 

ة أو لدوللالأعمال التي يباشرها في إطار وزارته، سواء تنفيذا للسياسة العامة 

مل توجيه وزارته والإشراف عليها، وحتى لو كان الع ممارسة إختصاصاته في

 مشروعا.

 التهميش والإحالات:
 

، المنشور في الجريدة 2016أوت  25،  المؤرخ في: 12-16القانون العضوي رقم:  -1
طني ، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الو2016أوت  28، المؤرخة في: 50الرسمية رقم: 

 كومة.ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الح
تتمثل المسؤولية السياسية للحكومة في صورتين، تتمثل الصورة الأولى في المسؤولية  - 2

رته ر وزاالفردية التي تنصب على أحد الوزراء فيما يتعلق بالأعمال التي يباشرها في إطا
ما ها، أسواء لتنفيذ السياسة العامة أو ممارسة إختصاصه في توجيه وزارته والإشراف علي

ي فزراء الثانية فتتمثل في المسؤولية التضامنية التي يقوم على اساس تضامن الو الصورة
واحدة  هيئة السياسة العامة التي يتبعونها في إدارة شؤون الدولة فالوزراء مجتمعين يؤلفون

باعتبارهم من نسيج حب الأغلبية وهو ما يوجب الدفاع عن سياسة الحكومة ويفترض 
، وزاريإختيار الوزراء المختلة طبقا لما يقتضيه التجانس ال التضامن الوزاري أن يكون

، هارسالة دكتور أنظر: ميلود ذبيح، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر،
، 2013-2012باتنة، السنة الجامعية:  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

 .195ص: 
، يعيش تمام شوقي، المسؤولية الدستورية للسلطة التنفيذية في النظام مفتاح عبد الجليل - 3

العلوم قوق والدستوري الجزائري دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الح
 .100، ص: 2014، جوان 09الوادي، العدد: -السياسية، جامعة الشهيد حمّه لخضر

ق بين مخطط عمل الحكومة وبرنامج الحكومة الذي أول ما يجب الإشارة إليه هو الفر - 4
مهمة يتولاها  يـمولحكاامج ـنرلب، فضبط ا2016كان موجودا قبل التعديل الدستوري لسنة 

س ئيط رلثانية: " يضباتها رفي فق 1996دستور ن م 79دة لماص انرئيس الحكومة حسب 
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لم يعد هناك برنامج  2016، أما في ظل التعديل الدستوري ..."متهونامج حكرمة بولحكا
للحكومة وإنما مخطط عمل الحكومة وهي مهمة تتولاها الحكومة كما أشارت إلى ذلك المادة 

الفقرة الثالثة "تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء"، وعليه لم تعد  93
نت ذلك وظيفة الوزير الأول ضبط برنامج الحكومة وإنما أصبح منسقا لعمل الحكومة كما بي

الفقرة الثانية من نفس المادة "ينسق الوزير الأول عمل الحكومة". وأمام حصر المؤسس 
الدستوري لوظيفة الحكومة في إعداد مخطط دون برنامج يكون قد أقر صراحة أن عمل 
الحكومة أصبح تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية وهو المعنى الضمني الذي كان في ظل 

مة ولحكس ائيأن رب توحي ضبط برنامجهمة عملية ولحكس ائيرلي وتن لأ الدساتير السابقة،
س ئيأنّ ر الاعتبارن نا بعيذخن إذا أمي لكولحكانامج رلبط اضبداد وعإية في رلحاله كامل 

لعمل انامج رب ومنتخب بناء على، يارسو ومباشرانتخابا شعبيا عاما ب امنتخو ية "هورلجمها
، أنظر: بيقه..طلعمل على توا باحترامهما سياسيا زمل الذي عرضه للناخبين، وعليه يكون

، مذكرة ماجستير، 1996بوسالم دنا، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور 
وما  29، ص: 2006/2007كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، السنة الجامعية: 

 بعدها.
الحكومة في حين المخطط يكون تنفيذا  وهي نتجة طبيعية لأن البرنامج يعده رئيس - 5

كن لعده، يلبرنامج رئيس الجمهورية، فلا يعقل أن يسأل الوزير الأول عن مضمون برنامج لم 
 ف عليهايتوق يمكن أن يسال عن الإسترتيجية والإجراءات التي تحكم تنفيذ هذا البرنامج والتي

، ص: م شوقي، المرجع السابقنجاح أو فشل تنفيذه، أنظر: مفتاح عبد الجليل، يعيش تما
101. 

  .30بوسالم دنا، المرجع السابق، ص:  - 6
يتجلى من خلال الممارسة السياسية في الجزائر عزوف كثير من الحكومات في النظام  - 7

ت حكوماة في كثير من الالسياسي الجزائري التخلي عن تقديم البيان السنوي لياسة العام
ون د 2012سبتمبر  03هورية مهام حكومة أحمدأويحي في حث أنهى رئيس الجم المتتالية

بأ  1989أن تقدم بيان سنوي عن سياستها العامة، كما يلاحظ عدم إختتام هذا البيان منذ 
باس، مار ععمبادرة من النواب لتهديد الحكومة إن لم نقل إسقاطها بالتصويت بالتقة، أنظر: 

ة لجزائريامجلة ابة الردعية ولوائح المساندة، البيان السياسة العامة للحكومة بين وسائل الرق
، العدد: 50د: ، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، المجلالإقتصادية والسياسية ،للعلوم القانونية

 .113ص: ، 2013سبتمبر  01 ، 03
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زينب عبد اللاوي، رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة على ضوء التعديل  - 8
، جانفي 07، المجلد: 01، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد: 2016سنة الدستوري ل

  .598،  ص: 2020
، المجلة الجزائرية 2010بوزيان نعيمة، تقرير حول " بيان السياسة العامة في الجزائر  - 9

  دها .وما بع 137، ص: 2011، سبتمبر 01، العدد:، 03للسياسات العامة، جامعة الجزائر 
  .117عمار عباس، المرجع السابق، ص:  - 10
 98/01حيث نص في المادة  2016وهو المعنى الذي تداركه التعديل الدستوري لسنة  - 11

لعامة اياسة منه على" يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المدلس الشعبي الوطني بيانا للس
  .600، أنظر: زينب عبد اللاوي، المرجع السابق، ص: 

صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، النظرية  فوزي أو -12
 .165، ص: 2008العامة للدساتير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .283ميلود ذبيح، المرجع السابق، ص:  - 13
يعتبر البعض الموافقة وإن كان البعض لا يعتبره مخالفة دستورية تقلق أحد الطرفين  - 14

أي  ارضهابقدر ما يعد ممارسة دسورية طالما أن جسدت منذ البداية عمل مجلس الأمة ولم يع
ة لحكومرئيس حكومة سابق والوزير الأول حاليا وعليه يمكن القول أن مناقشة مخطط عمل ا

مة من ء الأوإن لم يكن له اي قسمة قانونية ألا أنها لها قيمة سياسية من خلال تمكين أعضا
م ش تماظاتهم وتحفظاتهم على المخطط الحكومي، أنظر: مفتاح عبد الجليل، يعيإدلاء ملاح

 .101شوقي، المرجع السابق، ص: 
صوادقية هاني، بيان السياسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل  - 15

 ، ص:2020، 01، العدد34المجلد:1، حوليات جامعة الجزائر 2016التعديل الدستوري 
169. 

 وما بعدها 41بوسالم دنا، المرجع السابق، ص:  - 16
الجزائر،  عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، - 17

 .118، ص : 2007
عاشور نصر الدين، نسيغة فيصل، علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري  - 18

ة جامع ئي، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع،، مجلة الإجتهاد القاضا1996
  .311، ص: 2008مارس  01، 04: العدد، 03المجلد: محمد خيضر بسكرة، 

محمد هاملي، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري  - 19
 ديدة،ر الجامعة الجالجزائري دراسة مقارنة في النظام الدستوري المصري والفرنسي، دا

  .129، ص: 2014الجزائر، 
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  .312عاشور نصر الدين، نسيغة فيصل، المرجع السابق،  ص:  - 20
( 1/7من الدستور" ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع ) 153أقرت ذلك المادة  - 21

جلس لمالمحدد لتنظيم ا 12-16من القانون العضوي  58عدد النواب على الأقل"، والمادة 
كذا ومة والشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحك

 ابة"من نفس القانون" لا يمكن أن يوقع النائب على أكثر من ملتمس الرق  59والمادة 
، 1999فبرابر  21المؤرخ في  99ر.ق.ع/م.د//08رأي المجلس الدستوري رقم - 22

اقبة ، المتعلق بمر1999مارس  09، المؤرخة في: 15مية رقم: المنشور في الجريدة الرس

وكذا  القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما،

 .العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة

 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية: 

ية في الجريدة الرسم، المنشور 2016مارس  06المؤرخ في  01 -16رقم القانون  -

  المتضمن التعديل الدستوري. 2016مارس  07، المؤرخة في: 14العدد: 

، المنشور في 2016أوت  25،  المؤرخ في: 12-16القانون العضوي رقم:  -

جلس ، المحدد لتنظيم الم2016أوت  28، المؤرخة في: 50الجريدة الرسمية رقم: 

ن لعلاقات الوظيفية بينهما وبيالشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا ا

 الحكومة.

  ات:ـــالمؤلف 
ي، أو صديق، فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثان -

  .2008النظرية العامة للدساتير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 جزائر، ة، الخرباشي، عقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدوني -

2007. 
ري لدستواهاملي، محمد، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام  -

عة الجزائري دراسة مقارنة في النظام الدستوري المصري والفرنسي، دار الجام
 .2014الجديدة، الجزائر، 

 

  ات:ــــــالأطروح 
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مذكرة  ،1996ة في ظل دستور بوسالم، دنا، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكوم -
ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، السنة الجامعية: 

2006/2007. 
لة ، رساذبيح، ميلود، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر -

نة باتنة، الس -دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر
 .195، ص: 2013-2012الجامعية: 

 :المقـــــــالات 
لة ، المج2010بوزيان، نعيمة، تقرير حول " بيان السياسة العامة ف الجزائر  -

  .2011سبتمبر ، 01 :الجزائرة للسياسات العامة، العدد
 عاشور، نصر الدين، نسيغة فيصل، علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل -

ى قاضائي، مخبر أثر الإجتهاد القضائي عل، مجلة الإجتهاد ال1996الدستوري 
 مارس 01، 04: العدد، 03المجلد: حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

2008. 
 ى ضوءعبد اللاوي، زينب، رقابة البرلمان على بيان السياسة العامة للحكومة عل -

 ،01 ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد:2016التعديل الدستوري لسنة 

  .2020، جانفي 07المجلد: 

 لوائحعمار، عباس، بيان السياسة العامة للحكومة بين وسائل الرقابة الردعية و -
وسف بن معة يجاالمساندة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية 

 .2013سبتمبر  01، 03، العدد: 50خدة، الجزائر، المجلد: 
ة في لحكومااسة العامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال صوادقية، هاني، بيان السي -

 ،01، العدد34المجلد:1، حوليات جامعة الجزائر 2016ظل التعديل الدستوري 

2020. 

ي فيذية مفتاح، عبد الجليل، يعيش تمام شوقي، المسؤولية الدستورية للسلطة التنف -

لية كسية، قانونية والسياالنظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة، مجلة العلوم ال

وان ج، 09الوادي، العدد: -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمّه لخضر

2014. 


